
 كشــــف رئيس النيابة العامة المغربية، 
الوكيل العام للملك بمحكمة النقض محمد 
عبدالنبوي، عن اســــتمرار الارتفاع الكبير 
في عــــدد الطلبات المقدمة أمــــام المحاكم 
المغربيــــة، بهــــدف تزويج قاصــــرات تقل 
أعمارهــــن عن 18 ســــنة، ليتجــــاوز 33 ألفا 
و600 طلــــب خــــلال ســــنة 2018، معتبــــرا 
هــــذا الارتفــــاع المتزايد لطلبــــات الزواج 

بقاصرات أمرا مثيرا للقلق.
ويشــــار إلــــى أن مدونة الأســــرة التي 
صدرت عــــام 2003، وشــــكّلت حينها ثورة 
إصلاحية فــــي مجال حماية المرأة، نصّت 
علــــى أن أهلية الــــزواج لا تتحقق إلا بعد 
بلوغ ســــن 18 سنة، مع ترك الباب مفتوحا 
أمــــام الاســــتثناءات في حالــــة تعلّق الأمر 
بقاصــــرات، شــــريطة الحصــــول على إذن 

مسبق من القاضي.

وعرف عــــدد حــــالات زواج القاصرات 
ارتفاعــــا متواصلا، حيــــث كان في حدود 
18 ألــــف طلــــب فــــي ســــنة 2004، ليتجاوز 
عتبة الـ39 ألفا في سنة 2011 التي تحتفظ 
بالرقم القياســــي في هذا المجال، رغم أن 
الوثيقة تقلّل من أهمية ذلك الارتفاع لكون 
عدد عقود الزواج عرف ارتفاعا استثنائيا 
فــــي تلــــك الســــنة، وليــــس حــــالات زواج 

القاصرات وحدها.
ودعا رئيس النيابــــة العامة المغربية 
إلــــى وقفة جديــــة للتأمل في هــــذا الوضع 
ومراجعتــــه، ”لكونه لا شــــك في تماس مع 
حقوق الطفل المكفولة دســــتوريا ودوليا، 
ولأن حماية هذه الحقوق جزء لا يتجزأ من 

التنمية الشاملة وبناء المجتمع“.

العامــــة  النيابــــة  رئاســــة  وأصــــدرت 
دوريــــة متعلقة بــــزواج القاصريــــن التي 
تــــم توجيهها إلى أعضــــاء النيابة العامة 
بمختلف محاكم المملكــــة، من أجل حثهم 
علــــى ضــــرورة الحــــرص علــــى مراعــــاة 
المصلحــــة الفضلى للقاصرين بمناســــبة 
تطبيــــق مقتضيات مدونة الأســــرة، وذلك 
عبــــر تقديم الالتماســــات والمســــتنتجات 
الضروريــــة، وعــــدم التردد فــــي معارضة 
طلبــــات الزواج التــــي لا تراعي المصلحة 

الفضلى للقاصر.
وشــــدّد محمــــد عبدالنبــــوي علــــى أن 
هــــذه التوجيهات شــــملت ضــــرورة جعل 
جلســــات البحث التي تعقدها المحاكم مع 
مقدمي الطلبات، ”مناسبة لتوعية القاصر 
بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج 
المبكر، والاســــتعانة في ذلك بالمساعدات 
الاجتماعيات والحرص على الحضور في 
جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر“.
القاصــــرات  زواج  ظاهــــرة  وتهــــم 
الحواضــــر والبــــوادي علــــى حد ســــواء، 
حسبما جاء في دراســــة أنجزتها جمعية 
”حقوق وعدالة“ ونشرتها في مارس 2018، 
لكنها ترتبط أكثــــر بالبطالة والفقر، حيث 
يــــؤدي عوز الأســــر إلــــى الدفــــع بها نحو 

تزويج بناتها.
وكشــــف تقريــــر حديث للبنــــك الدولي 
أن زواج القاصــــرات في البلــــدان النامية 
غالبا ما يؤدي إلى حرمانهن من حقوقهن 
الصحــــة  وفــــي  والأمــــن،  الســــلامة  فــــي 
والتعليــــم، وفــــي تحديــــد خياراتهــــن في 
الحياة بأنفســــهن، وفي اتخاذ قراراتهن، 
وهــــو ما يــــؤدي تاليا إلى إعاقــــة الجهود 
الرامية للقضاء على الفقر وتحقيق النمو 
الاقتصادي والإنصاف، حيث من المنتظر 
أن يكبــــد زواج الأطفــــال البلــــدان النامية 
خسائر تقدر بتريليونات الدولارات بحلول 

عام 2030. وتؤكد الإحصائيات الرســــمية 
بالمغــــرب منذ دخول مدونة الأســــرة حيز 
التطبيق أن عدد زواج القاصرات قد انتقل 
مــــن 18341 عام 2004 إلــــى 35152 عام 2013 
بنســــبة الضعف تقريبا ممــــا يدل على أن 
أعــــداد الزيجات فــــي تزايد مســــتمر رغم 

القيود القضائية.
ورغم أن مدونة الأســــرة حددت ســــن 
الزواج بـ18 ســــنة لكل من الجنســــين، إلا 
أنها أجازت النزول تحت هذه السن، حيث 
أشــــارت في المــــادة 20 إلى أنــــه «لقاضي 
الأســــرة المكلف بالــــزواج أن يأذن بزواج 
الفتى والفتاة دون ســــن الأهلية (18 ســــنة 
شمســــية) بمقرر معلل يبين فيه المصلحة 
والأســــباب المبــــررة لذلــــك، وذلــــك بعــــد 
الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي 
والاســــتعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث 
اجتماعي؛ على أن مقرر الاســــتجابة لطلب 
الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن“.

ويقــــول أنس ســــعدون، عضــــو نادي 
قضاة المغرب، إنه مــــن بين أهم الثغرات 
التــــي أفرزهــــا التطبيق العملــــي لمدونة 
الأسرة لجوء عدد من أولياء أمور الفتيات 
إلــــى تزويجهــــن بالفاتحــــة، بعــــد رفض 
الطلبات التي يقدمونهــــا للقضاء في هذا 
الصدد، وهــــو ما يزيد من نســــبة تعرض 
الفتيات القاصــــرات لانتهاك حقوقهن، في 
ظــــل غياب الرقابــــة القضائيــــة، وإمكانية 
تهرب الأزواج مــــن إتمام إجراءات الزواج 
بعــــد بلوغهن ســــن الرشــــد القانوني، أو 

إنجاب الأطفال.
”زواج  ظاهــــرة  المغــــرب  ويعــــرف 
الفاتحة“، الذي يتــــم بطريقة عرفية ودون 
إذن المحكمة، ليتــــم تقديم طلب الاعتراف 
بالزواج بعــــد أن يرزق المتزوجان بأبناء، 
مــــا يرغم المحكمة علــــى توثيق زواجهما 

حفاظا على مصلحة الأطفال.

وكشــــفت دراســــة أنجزتهــــا جمعيــــة 
صــــوت المــــرأة الأمازيغية حــــول ظاهرة 
تزويج القاصرات بجبال الأطلس -أزيلال 
نموذجــــا-، أن الخوف من تفشــــي ظاهرة 
زواج الفاتحــــة وغيــــاب تجريــــم تزويــــج 
الأطفال بشــــكل غير قانوني يدفع القضاء 
إلى منــــح الإذن بتزويج القاصرات حماية 
لهــــن مــــن أخطــــار زواج الفاتحــــة الــــذي 

يجعلهن في حالة نزاع مع القانون.
وقدمــــت فرق برلمانيــــة مقترح قانون 
لتعديل المادة 20 من مدونة الأســــرة وذلك 
بهدف تحديد السن الدنيا لزواج القاصرين 
والقاصرات في 16 سنة، والتنصيص على 
إلزامية لجوء القضــــاء إلى إجراء اختبار 
طبــــي وبحــــث اجتماعي قبل منــــح الإذن 
بتزويج قاصر، مع ضرورة مراعاة تقارب 

السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.
وفي هــــذا الصــــدد طالبــــت فيدرالية 
رابطة حقوق النســــاء فــــي مذكرتها حول 
مراجعة مدونة الأســــرة بإلغــــاء المادة 20 
منها، وهــــو نفس المطلب الــــذي تقدم به 
تحالــــف ربيــــع الكرامة الذي نــــادى أيضا 
بإلغــــاء المــــادة 16 التــــي تســــمح بإثبات 
الــــزواج الذي يتم بالفاتحة بشــــكل عرفي، 
باعتبــــاره أحد روافد تزويــــج القاصرات، 
وتجريم كل تحايل كان الغرض منه تزويج 

القاصرات بشكل غير قانوني.
وخلص أنس ســــعدون، عضــــو نادي 
قضــــاة المغرب، إلى أنه بيــــن خيار المنع 
وخيــــار التقييد وفي انتظار تعديل مدونة 
الأســــرة يبقى تزويج القاصــــرات ظاهرة 
تتفاقم بسبب ثغرات قانونية، وممارسات 
لا قانونية أحيانا، وأخرى تتم تحت غطاء 
القانــــون بناء على خلفيــــات حبلى بثقافة 
التمييز بســــبب نوع الجنس، وممارسات 
اجتماعية تعطي للأعــــراف والتقاليد قوة 

تكاد تتجاوز حدود التشريع.

 عمــان - تقــــوم ســــائدة وهــــي تتمتم 
بـ“أجره ولا هجره“، رفقة آلاف المثابرات 
علــــى التبــــرع لبنك الملابــــس انطلاقا من 
المعروفــــة  الملابــــس“  ”تعزيلــــة  طقــــس 
و“طلــــع الشــــتوي“،  بـ“ضــــب الصيفــــي“ 
ووضع الزائد منها فــــي أكياس تُنقل إلى 
أحد صناديق بنك الملابس الموجودة في 

مؤسسات رسمية وخاصة في الأردن.
وتعتبــــر كســــوة المحتاجيــــن فكــــرة 
إنســــانية توخاهــــا بنك الملابــــس التابع 
الأردنيــــة،  الهاشــــمية  الخيريــــة  للهيئــــة 
من خــــلال جمــــع الملابس المتبــــرع بها 
وتجهيزها وكأنها جديدة ومن ثم عرضها 
في صالــــة العرض مثل أي مركز تســــوق 

يقصده المحتاجون الأردنيون.
ولبى مطلقو فكــــرة البنك حاجة آلاف 
الفقــــراء، في تجســــيد لمفهــــوم التضامن 
الاجتماعــــي، حيــــث تظهــــر الإحصــــاءات 
الرســــمية أن الســــنوات الســــت الماضية 
من نشاط البنك شــــهدت توفير أكثر من 5 

ملايين قطعة ملابس لـ800 ألف شخص.
وقالــــت مديــــرة البنك روان مســــاعدة 
لوكالة الأنباء الأردنيــــة (بترا) ”وزعنا 82 
صندوقــــا لتبرعــــات الملابــــس، على عدد 
من المولات التجارية الرئيســــية، ومراكز 
التسوق والمؤسســــات، تعمل طوال أيام 

السنة، ويتم جمع التبرعات يوميا“.
”فــــرق  قائلــــة  مســــاعدة  وأوضحــــت 
البنــــك تصل إلــــى أي مواطن لا يتمكن من 
الوصــــول الى إحــــدى صناديقنا لإحضار 
التبرعــــات منه. فعند تلقــــي اتصالات من 
عائلات ترغب في التبرع، تذهب فرق جمع 
التبرعات إلى المكان المحدد واستلامها، 
وإعطاء وصل للشــــخص المعني، إضافة 
إلى إعطاء وصولات لغرف المراقبة بمراكز 

الصناديق تثبت استلام التبرعات“.
وأضافــــت مديرة البنــــك أن كل منتفع 
يستطيع أن يستفيد من بنك الملابس مرة 
كل ستة أشــــهر، مع بدء موسمي الصيف 
والشــــتاء، إذ يصرف له في كل مرة 4 قطع 
مــــن الملابــــس يختارها بنفســــه، إضافة 
إلــــى الأحذية ولعبة لــــكل طفل، ومجموعة 

أكسسوارات منزلية“.
وكشفت مســــاعدة أنه يتم اللجوء إلى 
تنظيف الملابس وكيها، مشيرة إلى وجود 
شــــراكة مع عدد من الفنادق الكبرى لتقوم 

مجانا قبل  بخدمــــة ”دراي كليــــن“ 
عرضهــــا في صالــــة العرض، 
كما ينسق البنك مع مشروع 
التابع للهيئة لرتق  ”أرزاق“ 
بعض القطع التي تستدعي 
ذلك. كما أوضحت أن بعض 

تصلــــح  لا  التــــي  الملابــــس 
للاستعمال أو هي ذات طبيعة 

خاصة، لا يتم توزيعها بناء 

علــــى تصنيفات بنــــك الملابــــس، ولا يتم 
إتلافهــــا، فهي وقــــفٌ أمّنــــه المتبرع على 
الصنــــدوق، لتخضع لبرامج الاســــتدامة، 
عبر فرمهــــا بآلة خاصــــة، وبيعها للتجار 
لاستخدامها في حشو المد العربي وكنب 
مجالــــس الحدائق، أو قصها وجدلها على 
شكل مقاعد للجلوس، وبيعها للمؤسسات 
والمعــــارض، أمــــا ريعها فيرصد لشــــراء 

ملابس جديدة للمحتاجين.
وأشارت إلى أن طريقة عرض الملابس 
تُشــــعر المنتفع بالفرحــــة والاحترام، فلا 
يستطيع التفريق بين القطعة المستعملة 
والجديــــدة، فكل الملابــــس بعد تجهيزها 
توضع عليها بطاقــــة تعريفية بمعلومات 

عنها وتصنيفها، تقدم مجانا.

وفي صالـــة العرض الكائنـــة بمنطقة 
المحطة يحمـــل منتفعون ســـلالا، لانتقاء 
ما يناســـبهم من المعروضات، فعلى وجه 
الطفـــل فارس كانـــت تظهر معالـــم الفرح 
بكســـوة طال انتظارها. وتقول أم عبدالله 
”ســـعيدة جدا بمبـــادرة الخير هـــذه، التي 
تســـاعد المحتاجيـــن في توفيـــر ملابس 
بطريقة لائقة، كأننا في أي مركز تســـوق، 

دون أن نشعر بالشفقة علينا“.
وقالت مســـاعدة ”توجد صالتا عرض 
رئيسيتان لبنك الملابس في عمان والكرك، 
تخدمان أبنـــاء المحافظة بالدرجة الأولى، 
ومحافظـــات الجنـــوب بالدرجـــة الثانية، 
ونحن نتطلع خلال الســـنوات القادمة إلى 

خدمة كل المحافظات.“
وأشـــارت إلى أن بعـــض المحتاجين 
لا يســـتطيعون الانتفاع من بنك الملابس، 
لصعوبة الوصول إليه، لذلك يتم التنسيق 
مـــع الجمعيـــات الخيريـــة المنتشـــرة في 
المملكـــة، لاســـتلام الملابـــس مـــن البنك 
وتحديد يوم لصرفها للعائلات المحتاجة 

في المحافظات والقرى البعيدة.
وحسب مســـاعدة، ينفذ البنك برامج 
عـــدة مثـــل ”معافى“ للمرضـــى وذوي 
وبرنامـــج  الخاصـــة،  الاحتياجـــات 
”بركتنا“ لكبار السن، وبرنامج 
”خزانـــة العـــروس“، 
المخصص للمقبلين على 
الأشـــخاص  من  الزواج 

المحتاجين.

تقول الكاتبة الأميركية دوروثي 
باركر ”الجمال ليس إلا قشرة 

خارجية رقيقة، أما القبح فهو متغلغل في 
المرء حتى العظام“.

ربما يوحي هذا القول -بشكل 
مقصود أو غير مقصود- إلى قيمة 

الجمال الداخلي، التي تكاد تفتقد معناها 
في مجتمعات اليوم، لكنه يحيلنا في 

الوقت نفسه إلى فقاعة المظهر الخارجي، 
التي أصبحت تطفو على قمة الصفات 
الإيجابية، وتستأثر بوقت ومال الناس 

واهتماماتهم أكثر من الصفات الأخلاقية.
تعلق الباحثة الأميركية ليزا 

سلاتري ووكر المختصة في علم النفس 
الاجتماعي عن الجمال الخارجي بقولها 

إنه ”واحدة من الصفات العديدة التي 
تحدد مكانة ومنزلة من نتعامل معهم، 

ويمكن تميزها والتعرف عليها في وقت 
مبكر للغاية من خلال تعاملاتنا مع 

غيرنا“.

وهي محقة في ذلك، فاهتمام المرء 
بشكله ليس بالأمر السيء، على العكس، 

فالمظهر يمثل امتدادا لذواتنا ومنه 
نستمد ثقتنا بأنفسنا ونؤكد على 

هويتنا في المجتمع، وهو أيضا المرآة 
التي يكون من خلالها الآخرون صورة 
عامة عن شخصيتنا وذوقنا ونظافتنا 

وحالتنا النفسية.
فكلما اعتنى الإنسان بنفسه 

وظهر في شكل أنيق، تهافتت عليه 
عبارات الثناء والإعجاب، وهذا يخلق 
لديه مساحة هامة للنجاح في العمل 

والحياة، ويساعده على تحقيق التناغم 
مع الوسط المحيط به، ولعل ذلك ما 
يجعل معظمنا يكرس الوقت والمال، 

لمسايرة نسق الموضة المتعلقة 
بالمظهر.

يقول الباحث كريستوفر أوليفولا 
من جامعة كارنيغي ميلون الأميركية 

”على الرغم من أننا نحب الاعتقاد 
بأننا نتخذ قراراتنا بطريقة عقلانية، 
إلا أننا غالبا ما نميل إلى قرار معين 

بسبب تأثير بعض الإشارات والأمارات 
السطحية“.

لكن الأكثر إزعاجا في هذا الشأن، 
هو الصخب والمغالاة أحيانا داخل 

الأسر والمدارس ووسائل الإعلام 
والشارع بالمظاهر الخارجية، الأمر 

الذي ساهم في خلق أجواء من القلق 
والتوتر في صفوف المراهقين، وحتى 

الأطفال الصغار أصبحوا مفتونين 
بالمظاهر الخارجية، كما هو حالنا، 

بل لعلّنا بالفعل قد شكلنا لهم رؤيتهم 

الخاصة لأنفسهم، وحرمناهم من 
التصرف على سجيتهم، والشعور 

بالقيمة الحقيقية لأنفسهم.
من بين القضايا الجادة التي 

تفرض نفسها اليوم، هي تأثير 
الأسرة على رؤية الأطفال لأجسادهم، 
وخصوصا في مجتمعات اليوم، التي 
تقدس جمال الشكل والمظهر، وتهمل 

جمال الجوهر.
معظم الآباء يطلقون تعليقات أكثر 
قسوة في الحكم على مظهرهم، وحتى 

على هيئة أطفالهم وشكلهم، وهم لا 
يدركون أن تلك التعبيرات والنعوت 

السلبية، قد تنقص من إحساس أبنائهم 
بقيمتهم الذاتية وتفقدهم الثقة في 

النفس.
من أشد الأمور حزنا، أن الأبحاث 

تجمع على أن الأطفال أصبحوا 
ينظرون إلى أنفسهم وأجسادهم 

بإحباط، وتنتشر هذه المشاعر السلبية 
في مختلف المجتمعات والثقافات، 

وربما ستنتقل كالعدوى من جيل إلى 
آخر، إذا لم تتم مقاومة هذا الهوس 
المرضي بمسألة الجاذبية الشكلية، 

التي تشوه رؤية الأطفال لأنفسهم وتحد 
من تفاعلاتهم مع الآخرين.

تحدثت ابنة إحدى قريباتي التي 
لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها 

بعفوية أمامي عن حديث المرايا الذي 
تردده والدتها يوميا ”كم أنا بدينة 

ويجب ان أتبع حمية لأقلل من وزني“ 
وحاولت تقليدها في كيفية وصف نفسها 

بـ“القبيحة“ و“المثيرة للاشمئزاز“ على 
الرغم من أنها في واقع الأمر ليست كذلك.
ستكبر هذه الفتاة ذات يوم، وستبقى 

تلك الرسالة التي ترسخت في ذهنها 
عن الطريقة التي تنظر بها والدتها إلى 

جسدها مؤثرة فيها، وليس من المستبعد 
أن تساهم في تشكيل شخصيتها 

ونظرتها إلى جسدها.
والمشكلة الأسوأ تكمن في أحكام 
المجتمع القاسية على الأفراد الذين لا 

يتمتعون بشكل جذاب، وكيف يمكن لهذه 
الأحكام المتعلقة بالشكل الخارجي أن 
تزيد في تغذية مشاعر كراهية الذات، 
ومن المرجح أن تصبح سببا رئيسيا 

في إصابة الكثيرين بالعديد من المشاكل 
النفسية.

وأكدت التقديرات التي نشرت مؤخرا 
على أن ”اضطراب تشوه الجسم“، أو ما 
يعرف اختصارا بـ“بي.دي.دي“، يصيب 

نحو اثنين في المئة من الأشخاص، 
ويجعل الشخص يفكر في أنه يبدو 

قبيحا، ويقارن مظهره بالآخرين، ويشعر 
بالقلق حيال منطقة معينة من الجسم، 

وعادة ما يكون الوجه.
ولا شك أن العلاج النفسي لهذه 
الاضطرابات يصنع فرقا، لكن الحل 

الأنجع يكمن في تعليم الأجيال كيف 
يتقبلون صورة أجسامهم ويتأقلمون 
معها، وتدريبهم منذ الصغر على عدم 

الحكم على الناس بناء على المظهر 
الخارجي.

تبدو إعادة النظر في منظومة 
القيم التي تحدد ما هو جميل من عدمه 
شائكة وصعبة، ولكنها مع ذلك ليست 

بالمستحيلة، والأمر برمته قد لا يتجاوز 
أحيانا، مجرد تغيير بسيط في الرأي أو 
في الطريقة، التي ننظر بها إلى أنفسنا 

أو إلى غيرنا. فلدينا ولديهم الكثير 
والكثير من الأشياء العظيمة، التي قد لا 

نلاحظها أو لا نقدرها حق قدرها.

محمد ماموني العلوي

الحكومة المغربية تحمل مسؤولية 
تزويج القاصرات إلى البرلمان والقضاء

زواج الأطفال ظاهرة تتفاقم في انتظار تعديل مدونة الأسرة

تبدو إعادة النظر في منظومة 
القيم التي تحدد ما هو جميل من 

عدمه شائكة، ولكنها مع ذلك 
ليست بالمستحيلة، والأمر برمته 

قد لا يتجاوز أحيانا، مجرد تغيير 
بسيط في الطريقة، التي ننظر 

بها إلى أنفسنا أو إلى غيرنا

عالقون في شرك الشكليات

بنك الملابس.. فكرة 
تجسدت بالإنصات لآلاف 
الأسر المحتاجة في الأردن

في ظــــــل الانتقــــــادات الموجهة إلى 
بخصــــــوص  الرســــــمية  الجهــــــات 
ــــــج القاصرات بالمغرب،  ظاهرة تزوي
أوضح رئيس الحكومة ســــــعدالدين 
ــــــي، أن حكومته لا دخل لها  العثمان
فــــــي زواج القاصرات اليوم، مؤكدا 
خلال الجلســــــة الشــــــهرية بمجلس 
المستشــــــارين، أن البرلمــــــان هو من 
ــــــى مدونة الأســــــرة وهو  صــــــوت عل
ــــــم القضاء  المســــــؤول الأول عنها، ث
ــــــأذن بزواج القاصرات  ثانيا حيث ي
ــــــررة باختبار  في حالات محددة مب
طبي أو إجــــــراء بحث اجتماعي في 

الموضوع.

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن

الأحذية ولعبة لــــكل طفل، ومجموعة  إلــــى
أكسسوارات منزلية“.

وكشفت مســــاعدة أنه يتم اللجوء إلى 
تنظيف الملابس وكيها، مشيرة إلى وجود 
شــــراكة مع عدد من الفنادق الكبرى لتقوم 

مجانا قبل ”دراي كليــــن“ بخدمــــة
عرضهــــا في صالــــة العرض، 
كما ينسق البنك مع مشروع 
التابع للهيئة لرتق ”أرزاق“
بعض القطع التي تستدعي
ذلك. كما أوضحت أن بعض

تصلــــح  لا  التــــي  الملابــــس 
للاستعمال أو هي ذات طبيعة
خاصة، لا يتم توزيعها بناء

لا يســـتطيعون الانتفاع من بنك الملابس،
لصعوبة الوصول إليه، لذلك يتم التنسيق
مـــع الجمعيـــات الخيريـــة المنتشـــرة في
المملكـــة، لاســـتلام الملابـــس مـــن البنك
وتحديد يوم لصرفها للعائلات المحتاجة

في المحافظات والقرى البعيدة.
وحسب مســـاعدة، ينفذ البنك برامج
للمرضـــى وذوي ”معافى“ عـــدة مثـــل
وبرنامـــج الخاصـــة،  الاحتياجـــات 
لكبار السن، وبرنامج ل“ ”بركتنا
”خزانـــة العـــروس“،
المخصص للمقبلين على
الأشـــخاص من  الزواج 

المحتاجين.

في انتظار التغيير

لا مجال للشفقة

ظاهرة زواج القاصرات تهم 
الحواضر والبوادي لكنها 
ترتبط أكثر بالفقر، حيث 

يؤدي عوز الأسر إلى الدفع 
بها نحو تزويج بناتها

البنك ينفذ برامج عدة مثل 
معافى للمرضى، وبرنامج 

بركتنا لكبار السن، وبرنامج 
خزانة العروس المخصص 

للمقبلين على الزواج

أسرة
الجمعة 2019/12/13
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